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                 1قاشي علال: الأستاذ
    

 
 

من أجل إشباع حاجیات الإنسان یسعى إلى الحصول على السلع والخدمات 
ونظرا لعدم التوازن الموجودة بین المستھلك ) المنتج أو الموزع(المتنوعة من المھني 

والمھني من حیث الخبرة الفنیة والقوة الاقتصادیة فقد ألزم القانون المھني إعلام 
  .أو الخدمة لتحقیق التوازنالمستھلك بالسلعة 

ومن أجل توسیع دائرة توزیع المنتجات لجأ المھنیون إلى أسلوب الإعلانات 
التي قد تكون حقیقیة أو تكون تنطوي على الخداع من أـجل تضلیل المستھلك بھدف 
دفعھ إلى اقتناء المنتوج من أجل توسیع ھوامش الربح، ومن أجل توفیر حمایة 

للمستھلك عمدت التشریعات الخاصة إلى تجریم واقعة الإعلان المضلل من كافیة قانونیة 
  .أجل تحقیق سلامة المستھلكین وأمنھم باعتبارھم الطرف الضعیف في عقد الاستھلاك

ماھي مظاھرة الحمایة الجنائیة من الإعلانات المضللة في القانون : الإشكالیة
  الجزائري والقانون المقارن؟

  :وفقا للخطة التالیة   مقارنتحلیلي و:  المنھج
 أركان جریمة الإعلانات المضللة - 1
 المسؤولیة والجزاء في جریمة الإعلان المضلل - 2

  )توصیات(خاتمة 
   مقدمة

نظرا لسیادة النظام اللیبرالي الذي یتوجب معھ على المؤسسات المتنافسة بأن   
ي الغالب لا تحقق المتطلبات المشروعة للمستھلكین ونظرا لأن الأھداف التجاریة ف

                                                
 أستاذ بكلیة الحقوق جامعة سعد دحلب -  1
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تراعي الصحة العامة لأن مبدأ المنافسة أصبح من الأوھام لذا أصبحت الأسواق تعج 
ببعض المنتجات والخدمات من نوعیة محل شك على الرغم من تقدیمھا في صور 

ونظرا لحاجة المستھلكین للخدمات والمنتجات ورغبة التجار في توسیع   .متعددة
عامة للمستھلكین مما قد ینعكس سلبا على سلامة ھامش الربح عند إشباع الرغبات ال

وأمن المستھلكین لذا تدخلت الدول بوضع تشریعات لازمة لحمایة الطرف الضعیف 
في عقد الاستھلاك ألا وھو المستھلك وھذا من أجل تزوید بالمعلومات الكافیة المتعلقة 

قرار المناسب بأن بالمال أو الخدمة التي یرید الحصول علیھا حتى یستطیع أن یتخذ ال
وحق ) الحرفي(یتعاقد أولا یتعاقد وكل ھذه الالتزامات تقع على كاھل المھني 

المستھلك في الإعلام ینجم عن الأثر الذي تحدثھ الإعلانات التجاریة على إرادة 
المستھلك التي تعتمد على التشویق والإبھار من أجل تولید فكرة الشراء في ذھنھ 

على الرغم من عدم امتلاكھ الخبرة الفنیة والقوة الاقتصادیة التي وإقبالھ على التعاقد 
یتمتع بھا المھني ونظرا لھذا التفاوت بین الطرفین من عدة نواحي ولحمایة المستھلك 

المنتج الموزع بأن یقوم بإعلام وإخبار المستھلك ) الحرفي(یتعین على المھني 
ا من التوازن وعلیھ فإن الحق بخصائص السلعة والخدمة محل الدعایة لتحقیق نوع

في الإعلام لھ جانبان الأول إیجابي یتمثل في إلزام المھني بتقدیم كافة المعلومات 
للمستھلك من أجل مساعدتھ على إتخاذ قرار التعاقد، والثاني سلبي ویتمثل في خلو 
المعلومات التي تقدم للمستھلك من الكذب والغموض الذي یؤدي إلى اللبس والإفراط 
في المبالغة أو عدم كفایتھا لتبصرة المستھلك وھذا یفي بأن المعلومات المدلى بھا من 
طرف المھني عن الخدمة أو السلعة واضحة وكافیة وصادقة وآمنة لكي تساعد على 

  .القرار الملائم من عدمھ اتخاذ
وأمام حرص كل التشریعات على أن تكون الإعلانات المدلى بھا تعكس   

أو السلعة على اعتبار أن الإعلانات التجاریة تحتل مكانة ھامة في حقیقة الخدمة 
تسویق المنتجات والصول إلى أرباح وتوسیعھا وكانت فئة المستھلكین ھي المستھدفة 
بھذه الإعلانات وھذه الفئة تفتقر إلى الخبرة والمعرفة في مجال المنتجات قیاسا مع 

لأخیر إلى استعمال الخداع في الإعلان المنتج والموزع لذا أفرز الواقع لجوء ھذا ا
من أجل تضلیل المستھلك ودفعھ اقتناء المنتج وبذلك ظھرت أضرار الإعلان المضلل 

  .والخداع الإعلاني
إن حمایة حق المستھلك في الإعلام تضمنھا النصوص القانونیة الجنائیة التي   

من القانون رقم  68تنص على معاقبة كل خداع إعلاني وتجسیدا لذلك نصت المادة 
یعاقب « :المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 25/02/2009المؤرخ في  09/03
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ن العقوبات، كل من یخدع أو من قانو 429بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة 
  »:...یحاول أن یخدع المستھلك بأیة وسیلة أو طریقة كانت حول

من  6، 5ونجد بأن المشرع الفرنسي قد جرم الإعلان الكاذب بالمادتین   
 1973دیسمبر  37وقد تم تعدیل ھذه الأحكام بالقانون  1963یولیو  02قانون 

لتطور التشریعي إلى تجریم الإعلان وقد انتھى ا 1978ینایر  10وعدل بالقانون 
من قانون  121/1بمقتضى المادة " La publicité trompeuse" الخادع 

تحدید :  ، ومن المشكلات التي یثیرھا ھذا الموضوع1993الاستھلاك لسنة 
الإعلانات المضللة، وطبیعتھا القانونیة، ومعیار تحدیدھا، وتحدید مضمون الركن 

  .ثم تحدید نطاق المسؤولیة والجزاءالمعنوي لھذه الجریمة 
  شروط قیام جریمة الإعلانات المضللة :  الفصل الأول

باعتبار أن الإعلان المضلل یشكل جریمة وأنھ وفقا للقواعد العامة فإن لكل   
وبناء على ذلك فإن جریمة ) أركانھا(جریمة شروط یجب توافرھا لقیام الجریمة 

أحدھما مادي أساساه وجود إعلان ینطوي على  الإعلانات المضللة تقوم على ركنین
  .تضلیل وخداع، والآخر معنوي قد یكون بقصد أو بخطأ وھذا ما نتولى دراستھ

  الركن المادي المكون لجریمة الإعلانات المضللة: المبحث الأول
إن قوام الركن المادي في جریمة الإعلانات المضللة ھو النشاط فقط والذي   

ناك إعلان عن مال أو خدمة، وأن یكون الإعلان خادعا أو یلزم فیھ أن یكون ھ
  .مضللا

   1أحكام الإعلان عن المال أو الخدمة: المطلب الأول

إن الھدف من الإعلان ھو الترویج للسلعة أو الخدمة من أجل توسیع دائرة   
التسویق والحصول على ربح أكبر ولكن ھل كل الإعلانات الموجھة للمستھلكین التي 

لھم بتكوین رأي واتخاذ قرار حول المال أو الخدمة المعروضة أیا كانت تسمح 
الوسیلة المستعملة في ذلك تكون تھدف إلى الإعلان المشروع أم ھناك إعلانات 

  .مضللة وما ھو المقصود بالإعلان
  مفھوم الإعلان ومختلف وسائلھ: الفرع الأول

ستطیع أن نقول بأن لم یعرف الإعلان إلا أننا ن 09/03إن القانون رقم   
المعلن ھو من یعلن عن السلعة أو الخدمة أو یقوم بالترویج لھا بمختلف وسائل 
الإعلان والدعایة إذ الھدف من الإعلان ھو الترویج والتعریف بالسلعة أو الخدمة، 

                                                
حسین فتحي، حدود مشروعیة : ، والدكتور21، ص 1976حسن عبد االله أبو ركبة، الإعلان، دار النھضة العربیة، : الدكتورـ  1

 .16، ص 1992فبرایر  –، ینایر 2و 1الإعلانات التجاریة لحمایة المتجر والمستھلك، مجلة المحاماة، العددان 
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أما وسائل الإعلان فھي لیست على سبیل الحصر لذا یمكن أن تكون الدعایة عن 
أو البث أما الحصر ا یمكن أن تكون الدعایة عن طریق طریق العرض أو النشر 

العرض أو النشر أو البث أما القانون الفرنسي فقد خلا من نص یعرف الإعلان إلا 
ھذا ما  Toute publicitéعبارة كل إعلان  121/1نص المادة استعمل في المادة 

جعل الفقھ یتوسع في تعریف الإعلان واعتبروه بأنھ كل تصرف من شأنھ أن یعمل 
والشخص الذي یصدر عنھ أو یوجھ إلیھ   1على جذب العملاء أیا كان الشكل المتخذ

وناء على ذلك فقد یكون في صورة كتابة أو رسوم أو تمثیل وأیا كانت الوسائط التي 
ابت، الصحافة بأنواعھا، التلفزیون، الانترنت، تخاطب الجمھور الصق في مكان ث

وھذا ما جعل القضاء الفرنسي یأخذ بالمفھوم الواسع للإعلان فقد یتم عن ..الرادیو
طریق دعوات مرفقة بھدایا یتم تسلیمھا للجمھور عند افتتاح مجل تجاري أو 

یون أو البطاقات الإعلامیة الموضوعة على المنتج أو التمثیل الذي یبث في التلفز
الكتابات والصور المعلنة على الإنترنت أو اللوحات الإعلانیة الموضوعة على 

  .الطرقات العامة أو الصفحات الصفراء في دلیل الھاتف
وفي كل الحالات یكن محل الإعلان سلعة أو خدمة والسلعة كل شيء مادي   

تسلیم السلعة  قابل للتنازل عنھ بمقابل أو مجانا أما الخدمة فھي كل عمل مقدم غیر
-  3/16حتى ولو كان  ھذا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة وھذا وفقا للمادة 

فلو انتفى محل الإعلان انتفت الحمایة الجنائیة ولا تقوم  09/03من القانون رقم  17
  .جریمة الإعلان الخادع

  الطبیعة القانونیة للإعلان: الفرع الثاني
الخادع تتطلب وجود إعلان محلھ سلعة أو خدمة إذا كانت جریمة الإعلان   

، أم )الربح(فھل یشترط أن یكون الإعلان نفعیا یراد من ورائھ تحقیق مكاسب معینة 
  الإعلان بصورة عامة نفعیا أم غیر نفعیا؟

  :إنقسم ھذا الفقھ إلى إتجاھین: موقف الفقھ الفرنسي - أولا
ل لا تقوم إلا إذا كان الھدف یرى بأن جریمة الإعلان المضل: الإتجاه الأول- 1

من الإعلان تحقیق المنفعة وفقا لمبدأ الشرعیة الذي ینبغي أن یفسر تفسیرا ضیقا 
من قانون  121/1واعتبروا بأن جریمة الإعلان المضلل الواردة في المادة 

  .الاستھلاك تنطبق إلا على الإعلان التجاري الذي یھدف إلى تحقیق الربح

                                                
 .CHAVANNE (A): Publicité fausse ou de nature? Induire en erreur. J. C. P. 1994, P 05ـ  1
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تساءل عن نص تجریم الإعلان المضلل الوارد في قانون : الإتجاه الثاني - 2
الأعمال :" یتعلق بتوجیھ التجارة والحرف وأدرج في قانون الإستھلاك بعنوان

فھل ینطبق إلا على التجار والحرفیین فقط أم على كل شخص یقوم "التجاریة المنظمة
  بالإعلان؟
والتي  1973من قانون  44/1ویرى بأن محكمة النقض قضت بأن المادة   

لا تربط قیام المسؤولیة الجنائیة عن الدعایة المضللة . 121/1تعد أصل المادة 
بالطبیعة المھنیة للأعمال محل المسؤولیة ومن ثم تقوم المسؤولیة وإن كان المعلن 
شخصا عادیا وبناء على ذلك فإنھ إذا كان نص التجریم لا یقیم تفرقة في ھذا 

عدمھا لا یعتبر معیار معتبرا  بحیث ینطبق على  الخصوص فإن معیار المنفعة من
  .المعلن أو المال أو الخدمة المعروضة

إن مسألة تحدید طبیعة الإعلان ومتى یعتبر : موقف القضاء الفرنسي -ثانیا
قضایاه قلیلة جدا إلا أنھ أمكن ) أي المعیار النفعي من غیره (مضللا أم غیر ذلك 

لا یوجد «:نفصلین أن تواجھ ھذه المسألة فقضتلمحكمة استئناف باریس في حكمین م
یستبعد من نطاق تطبیقھ جمعیات ذات ھدف غیر  27/12/1973حكم في قانون 

نفعي معلن، وھذا یدل بأن المحكمة أخذت بموقف الإتجاه الفقھي الذي یوسع نطاق 
تجریم الإعلان الخادع بحیث یشمل أي إعلان سواء تم من أجل تحقیق أھداف نفعیة 

  .»غیر ذلكأو 
وقد تبنت محكمة النقض الفرنسیة في حكم لھا بالرأي الموسع لنطاق تجریم   

 –73من قانون  44/1بمفھوم المادة  –الإعلان المضلل حیث قضت بأنھ یعد إعلان 
من قانون  121/1والذي أصبح المادة  27/12/1973المؤرخ في  1193

ل مال أو خدمة معروضة من كل وسیلة للإعلام تسمح بتكوین رأي حو –الاستھلاك 
  .المعلن ولا أھمیة لعدم نشر الإعلان لغایات نفعیة وعدم إتسامھ بالطابع التجاري

وبذلك فإن القضاء في فرنسا یوسع من نطاق تجریم الإعلان المضلل لینطبق   
  .على كل إعلان أیا كانت طبیعتھ نفعیة أو غیر نفعیة

الصادر  450- 18الأوروبي رقم  إن التوجیھموقف القانون الأوروبي  -ثالثا
بشأن تقارب الأحكام التشریعیة التنظیمیة والإداریة للدول  19/09/1984في 

الأعضاء بخصوص الإعلان المضلل أن الحمایة ضد الإعلانات المضللة تھدف إلى 
حمایة المستھلكین والأفراد عموما الذین یوجدون ضمن منافسة أثناء القیام بنشاط 

لمادة الأولى من التوجیھ المذكور تحدد موضوعھ المتمثل في تجاري لأن نص ا
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حمایة المستھلك والأفراد الذین یمارسون نشاط تجاریا، صناعیا حرفیا، وكذلك 
  .مصالح الجمھور بصفة عامة ضد الإعلان الخادع وآثاره غیر القانونیة

متبنیا د نطاق الإعلان الخادع ومنھ یستفاد بأن التوجھ الأوروبي یكون قد حد  
تجاه الذي ضیق من نطاقھ وحصره في الإعلانات ذات الغایة النفعیة لكن ھذا لا الا

یعني بأن كل دولة من الدول الأعضاء تلتزم بھذا القانون بل ینبغي بأن توفر حمایة 
والذي یظھر . من التوجیھ المذكور سابقا 7أوسع للمستھلكین وھذا ما ورد في المادة 

ن نطاق الإعلانات المضللة لا یمكن حصره على الأنشطة لنا ومما سبق ذكره بأ
التجاریة فقط حتى یمكن توفیر حمایة أوسع للمستھلك وبذلك لا یمكن الاعتداد بمعیار 
الغایات النفعیة وحجتنا في ذلك بأن الإعلانات تزداد انتشارا وفي مجالات متنوعة 

ت الخاصة والجمعیات ولم تقتصر على إعلانات المؤسسات العامة ل شملت المؤسسا
والأعمال الخیریة، الترفیھ، الأنشطة الریاضة، بعض النشطة الثقافیة  وبذلك فإن 
امتداد نطاق تطبیق تجریم الإعلان المضلل لیشمل ھذه الإعلانات یبدو ضروریا 
ومبررا ویتفق ھذا مع موقف المشرع الجزائري الذي وسع من نطاق الخدمة والسلعة 

وكذلك ما نص علیھ  09/03لمادة الأولى من القانون رقم محل الإعلان وفقا ل
  .المشرع الإماراتي في المادة الأولى من قانون حمایة المستھلك

إنھ وفقا لمقتضیات المصلحة العامة ومن : موقف المشرع الجزائري - رابعا
أجل حمایة خاصة للمستھلك فإن المشرع الجزائري لا یعتد بمعیار الغایات النفعیة 

علان بل یوسع من ذلك ویشمل نطاق تجریم الإعلانات المضللة التجاریة أو من الإ
غیرھا وھذا مسلك محبذ على اعتبار شمول الحمایة لنطاق واسع لأن الإعلانات  

  .أصبحت تشمل أعمال خیریة ونشاطات ثقافیة وریاضیة وترفیھیة
  میزة التضلیل في الإعلان: المطلب الثاني

وفي القانون  09/03الجزائري في قانون حمایة المستھلك لقد نص المشرع   
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  2004یونیو  23المؤرخ في  04/02رقم 

على  2010أوت  15المؤرخ في  10/06التجاریة المعدل بموجب القانون رقم 
 68وكذلك المادة  28حتى  26الممارسات التجاریة غیر النزیھة في المواد من 

من قانون حمایة المستھلك  06من قانون حمایة المستھلك ونصت المادة  69و
الإعلان عن أیة سلعة أو خدمات مغشوشة أو ..لا یجوز للمزود« :الإماراتي على أنھ

» لفاسدة أو مضللة بحیث تلحق الضرر بمصلحة المستھلك أو صحتھ عند الاستعما
یمنع كل إعلان « :ي فنصت على أنھستھلاك الفرنسمن قانون الا 121/1أما المادة 

نصبت على زائفة أو من شأنھا التضلیل متى ا یتضمن إدعاءات أو بیانات أو عروض
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وجود أو طبیعة أو مكونات الأموال أو الخدمات : واحدة أو أكثر من العناصر الآتیة
دار، أو صفاتھا الجوھریة، نسبة العناصر النافعة أو الفعالة فیھا، النوع، المصدر، المق

طریقة وتاریخ الصنع، الخواص، سعر وشروط البیع، شروط استخدامھا، النتائج التي 
یمكن الحصول علیھا باستخدامھا أسباب أو إجراءات البیع، أو تقدیم الخدمة، مضمون 

  .»تعھدات المعلن، صفة أو كفاءة الصانع، البائعین، أو الملتزمین بتقدیم الخدمة
  وتقدیره مفھوم التضلیل: الفرع الأول

بل یشمل  Allégationsإن ألإعلان المضلل لا ینحصر في الإدعاءات   
من شأنھا ...الرسومات، الصور الفوتوغرافیة، مقاطع من الأفلام، قطع موسیقیة

إیصال أفكار معینة للجمھور أي الإعلان یشمل  البیانات، أو العروض شریطة أن 
أو من شأنھا التضلیل  Faussesة تكون ھذه الإدعاءات، البیانات أو العروض زائف

"de Nature à induire en erreur."  
اعتبر التضلیل مرادف  1بعض الفقھ الفرنسي: مدلول التضلیل فقھا - أولا

للكذب وعلیھ فإن العقاب في ھذه الجریمة یتوقف على وجود الكذب في الإعلان لكن 
لھذا الكذب مدلولھ الخاص فھو لا یعني كل تغییر للحقیقة وإلا كانت المبالغة والإثارة 
تدخل ضمن نطاق الكذب وبناء على ذلك فإن الكذب ھو الذي یخضع للعقاب أما 

ھو المستھلك العادي ) العقاب، الإباحة(بالغة تدخلان ضمن المجالین الإثارة  والم
فإذا اشتمل الإعلان على بیانات غیر مطابقة ) الرجل المتوسط الذكاء والاحتیاط(

للحقیقة وانطلت على المستھلك عد ذلك كذبا، أما إذا تضمن الإعلان إثارة ومبالغة في 
معتاد فإن التضلیل ینتفي وبذلك تنتفي بیان محاسن السلعة وتفطن لذلك المستھلك ال

: وقد میز ھذا الجانب من الفقھاء بین نوعین من الكذب. جریمة الإعلان المضلل
الكذب الظاھر المكشوف في الإعلان فھذا كذب من الدرجة الأولى أما لو كان الكذب 
غامضا مثیرا للبس یكون الكذب من الدرجة الثانیة وعلیھ فإن المعلنین یتجنبون 
الكذب الظاھر ویعمدون إلى الاستعانة بالإعلانات الغامضة المثیرة للإبھام وحتى لا 
تفلت ھذه الإعلانات من العقاب جرم المشرع الإدعاءات البیانات، العروض الزائفة 

وكذلك كذب الدرجة الثانیة، وھناك من یقول بأن التضلیل ) كذب  الدرجة الأولى(
ت أو بیانات أو عروض زائفة أو كاذبة وھي التي واقع إما بتضمین الإعلان إدعاءا

تختلف عن الحقیقة أو تتضمن الإعلانات بیانات أو الإدعاءات  أو عروضا تمت 

                                                
 ,FOURGOUX (J- CL): Marques, publicité et tromperie, Gagette du palais 1967ـ  1

N° 1, P 22. 



    

 البلیدة * جامعة سعد دحلب * مجلة كلیة الحقوق*  
 

  

 342 م2012جانفي /ھـ1433صفر * العدد الثاني   

بصیاغة غامضة مبھمة من شأنھا إثارة اللبس في تفسیرھا وھذا یؤدي إلى تضلیل 
  .المستھلك

اء إن القض: التطبیقات القضائیة بخصوص التضلیل في الإعلانات -ثانیا
الفرنسي وعند تعرضھ إلى حمایة المستھلك من الإعلانات المضللة میز بین 
الإدعاءات والبیانات غیر الحقیقة أي المزیفة وبین تلك التي لا تحوي أخطاء واضحة 

  .لكن من شأنھا أن تضلل المستھلك بسبب الغموض وانعدام الدقة فیھا
في ھذا الافتراض  :التضلیل الحاصل بسبب بیانات غامضة وغیر دقیقة - 1

 Manqueنجد الإعلان یتضمن إدعاءات صحیحة وغیر زائفة لكن تنقصھا الدقة 
de précision  مما یؤدي إلى وقوع المستھلك في خطأ ومثالھا ما عرض على

محكمة النقض الفرنسیة من قضیة تتمثل في قیام الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة  
ن الشركة تقوم بتخفیضات لكن الإعلان لم یكن بحملة إعلانیة بواسطة الملصقات بأ

یحمل تفصیلا حول التخفیض مما أدى إلى تولید إنطباع خاطئ مما أدى أیضا إلى 
. تضلیل القارئ وانخداع بغموض إعلان الشركة عدد من مستخدمي السكك الحدیدیة

ومن ذلك أیضا أن قضت محكمة النقض الفرنسیة بتوافر جریمة الإعلان المضل في 
وأقامت  Mont Marsanضیة تتمثل في قیام شركة للأثاث بافتتاح محل في مدینة ق

حفل افتتاح تم فیھ توزیع الدعوات والھدایا والإعلانات المتعلقة بالمحل، مما جعل 
المستھلكین یعتقدون بوجود مؤسسة دائمة توفر خدمة بعد البیع غیر أن إغلاق المحل 

قررا ھذا من جھة، ومن جھة أخرى قامت وتجدید النشاط في مدینة أخرى كان م
الشركة بإعلان أسعار بالغت في رفعھا مع تخفیضات مھمة تم إجراؤھا عند البیع، 

  .مما أوقع الزبائن في لبس بشأن القیمة الحقیقیة للأثاث المبیع
في ھذا الافتراض نجد : التضلیل الحاصل بسبب زیف البیانات والإدعاءات - 2

زائفة وقد اعتبرت محكمة النقض متوافرا في قضیة تمثلت  الإعلان یتضمن بیانات
في قیام موظفي المدیریة العامة للمنافسة والاستھلاك ومكافحة الغش في أغسطس 

بضبط في مركز تجاري كمیة من البطیخ المعروض للبیع مع وجود  1998عام 
از مرخص بطاقة إعلانیة تفید بأنھ من نوعیة معتمدة لكن جزء منھ فقط معتمد من جھ

من البطیخ كان غیر صالح للاستھلاك ومخالف للمعاییر المحددة في  % 38وأن 
  .مجال الفواكھ والخضروات الطازجة

كما قضت محكمة النقض الفرنسیة بوجود التضلیل ومن ثم جریمة الإعلان   
المضلل في قضیة تمثلت وقائعھا في الإعلان على اللوحات الموضوعیة على 

بوجود تخفیضات على الملابس " Vet Affaires"جدران محال الطرقات العامة و
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الموجودة لكن الإعلان لم یتضمن توزیع مخزون البضاعة المخفضة على مدار 
خمسة أیام، إذ یترتب على ذلك استفادة عدد قلیل من الزبائن من المجانیة المعلنة، 

في حین أن عدم  فالحملة الإعلانیة كانت تھدف لجذب المستھلكین للمحلات المعنیة،
توافر السلع التي تنقلوا من أجلھا كان مصطنعا بفعل توزیع مخزون تلك البضاعة 
على خمسة أیام دون إعلامھم بذلك، مما یترتب علیھ جریمة الإعلان الكاذب أو 

ومن التطبیقات القضائیة في جریمة الإعلان المضلل بسبب الإدعاءات  .المضلل
قارات، أن قضت محكمة النقض الفرنسیة بتوافر الكاذبة وتحدیدا في مجال الع

الجریمة استنادا إلى أن الإعلان تضمن حالة وصفیة للعقار قدیمة لا تتطابق مع 
الواقع، بسبب الأعمال التي قام بھا المالك، فالحدیقة الموضوعة في الإعلان أصبحت 

  .ساحة إسمنتیة بمساحة أقل
ویقصد بالمعیار من أجل تقدیر : معیار تقدیر التضلیل في الإعلان -ثالثا

التضلیل المستھلك الذي یعتد بھ في تلقي الإعلان، والبحث عن مدى انخداعھ 
  :بالإعلان من عدمھ وبخصوص ھذا المعیار وجد اتجاھان

یقوم ھذا المعیار على اعتبار أن سمة الخداع والتضلیل :  المعیار الشخصي - 1
علان على نوعیة الجمھور الذي یوجھ في الإعلان یتم تقدیرھا على أساس أثر الإ

إلیھ، إذ یسمح ھذا المعیار باستخدام الصرامة اللازمة لمواجھة الإعلانات الموجھة 
بصفة خاصة للأطفال في الوقت الذي یقود فیھ إلى نتائج تتمیز بالصرامة أقل من 

  .1 )مھنیین(التقدیر بالمعیار الموضوعي عندما یوجھ إلى حرفیین 
ومن أجل تقدیر توافر التضلیل أو انعدامھ اعتد : موضوعيالمعیار ال - 2

  .القضاء بمعیار موضوعي أساساه المستھلك العادي متوسط الذكاء والانتباه
وعلیھ لا یتواجد التضلیل إذا حصلت مبالغة في الإعلان بحیث یكتشفھا كل   

تبرئت من لھ قلیل من الانتباه ولا ینخدع بھا المستھلك العادي ووفقا لذلك تمت 
صاحب عقار عرضھ صاحبھ للبیع وكانت البنایة تقع على شاطئ البحر من تھمة 

منفذ مباشر للشاطئ « : الإعلان المضلل بسبب الوعـــد الــذي قدمــھ لزبائنــھ بقولــھ
، إذ »خاص بك، مع العلم أن أي شخص یعلم بأن الشواطئ تعد من الأموال العامة

عند تقدیره توافر التضلیل في الإعلان أن یعتد  في ھذا الصدد ینبغي على القاضي
بدرجة الانتباه والفكر النقدي لفئة المستھلكین المعتادین من أجل بحث رد فعلھم إزاء 
الرسالة الإعلانیة، فإذا انطلت علیھم وانخدعوا بمضمونھا توافر حینھا التضلیل، أما 

                                                
 FOURGOUX (J- L. I) MAHAILOV (J), JEANNIN (M. V): Principes et pratiques deـ  1

droit la consommation, Delmas, 1978, P 67 et suite. 
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انون لا یحمي ضعاف العقل إذا تفطنوا لھا انتفى التضلیل فلا تقوم الجریمة إذ الق
ووفقا لذلك قبل القضاء استخدم قدر من المبالغة في ألإعلان بشرط ألا بتعمد 

  .الغموض واللبس فیھ
وبناء على ذلك قضى بانعدام جریمة الإعلان المضلل لعدم توافر التضلیل في 

إذ أن الثابت » لا تستعمل إلا إذا استخدمت" Wonderبطاریة "الشعار الإعلاني 
أن البطاریة یبدأ استھلاكھا بمجرد تجمیع عناصرھا وقبل استخدامھا فعلیا وعلیھ ب

فالبطاریات تحمل تاریخا محددا لاستخدامھا في حدوده في حالة تخزینھا دون 
  .استخدامھا

ومن التطبیقات الحدیثة لمحكمة النقض الفرنسیة اعتمادا على المعیار 
اس المبالغة المكشوفة التي لا تنطلي الموضوعي أن قضت بانتفاء التضلیل على أس

وحیث أن المبالغة في الرسالة الإعلامیة «:على المستھلكین المعتادین فجاء في حكمھا
لا یمكن وحده أن یشكل الكذب الذي یمیز الإعلان المضلل ففي حالة الحملة الإعلانیة 

ائیة من مواد التي تعرض على المتلقین الاستفادة من المزایا الكبیرة للمكملات الغذ
  .»طبیعیة

فالمحكمة لم تستنتج توافر التضلیل من الإعلان الذي یتضمن عبارات   
المبالغة التي استخدمت وتتضمن إدعاء تخفیض كبیر وآني للوزن والتي لا یمكن إلا 

  .أن یترتب علیھا عدم تصدیق المتلقین لھا
معیار المستھلك ولذلك فإن المعیار الراجح ولا یزال حتى إلى یومنا ھذا ھو 

  .لدى القضاء الفرنسي - المعیار الموضوعي - المعتاد
  المحل الذي یرد علیھ التضلیل: الفرع الثاني

 69، 68في المادتین  09/03لقد نص المشرع الجزائري في القانون رقم   
على العناصر التي یتعلق بھا التضلیل وحسب اعتقادنا فإن ھذه العناصر واردة على 

یجوز القیاس علیھا تقیدا بمبدأ الشرعیة، كما یتعین على القاضي أن  سبیل الحصر لا
یحدد العنصر الذي تعلق بھ التضلیل، كما نجد بأن القانون الإماراتي في مادتھ 
السادسة حظر الإعلان المضلل إذا كان محلھ سلعا أو خدمات مغشوشة أو فاسدة أو 

إلى تحدید العناصر  121/1ة مضللة، ونجد بأن المشرع الفرنسي قد عمد في الماد
التي یتصل بھا التضلیل وتتمثل في وجود طبیعة مكونات المنتج، صفاتھ الجوھریة، 
نسبة العناصر النافعة أو الفعالة فیھ النوع، المصدر، المقدار، طریقة الصنع، تاریخھ، 
الخواص، السعر، شروط البیع أو تقدیم الخدمة، تعھدات المعلن، ھویة أو كفاءة 

الأولى : انع، أو كفاءة ونظر التعدد ھذه العناصر ھناك ردھا إلى مجموعتینالص
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تتعلق بوجود وطبیعة وخصائص المال أو الخدمة، والثانیة تتعلق بھویة، نوعیة 
  ).الصانع، البائع، ملتزم بالخدمة(وكفاءة المعلن 

تضم ھذه المجموعة : العناصر المتعلقة بالمال أو الخدمة المعروضة - أولا
دا من العناصر تتعلق بالمال أو الخدمة محل الإعلان ویقع بشأنھا التضلیل عد

  :ونتعرض لأھمھا
وھنا یتحقق التضلیل عندما یتم الإعلان عن مال : وجود المال أو الخدمة - 1

  :أو خدمة غیر موجودة ویمكن أن یتحقق ھذا في صورتین ھما
موجودان لكن بمواصفات  انتقاء المال أو الخدمة المعلن عنھا تماما، أو أنھما

غیر تلك المعلن بھما عن المال أو الخدمة وتطبیقا لذلك أیدت محكمة النقض الفرنسیة 
إدانة مدیر الشركة الأوروبیة للاستشارات والخدمات المتھم بارتكاب جریمة الإعلان 
المضلل نتیجة عرضھ من خلال عدد من الإعلانات الصادرة في أسبوعیة 

"L'express "عن عمل للأفراد خلافا للحقیقة من أجل الحصول منھم على  البحث
  .1مقابل تحت ستار دورات تأھیل یتحملھا المترشح نفسھ

ومن تطبیقات الصورة الثانیة أن عرضت على محكمة النقض الفرنسیة   
قضیة تمثلت وقائعھا أنھ تم الإعلان في الصحف عن مجمع عقاري یحتوي على 

ھذه الأعمال لم یتم إنشاؤھا ولیس في الوسع إقامتھا  حوض سباحة وساحة للتنس لكن
  .لسبب عدم وجود مساحة لھا زیادة عن انتفاء التمویل لتغطیة تكالیف إقامتھا

إن التضلیل في المكونات لا یقتصر على : مكونات المال أو الخدمة - 2
المنتجات الغذائیة بل یقع في منتجات أخرى ویتحقق ذلك في أن یتم الإعلان عن 
سلعة ما مع بیان العناصر الأولیة للمواد التي تدخل في تركیبھا لكن في الحقیقة 

  .المواد التي تدخل في تركیبھا لا تتطابق مع المعلن عنھا
وفي ھذا الصدد أیدت محكمة النقض الفرنسیة إدانة شركة المجموعة العقاریة   

مترا  32بمساحة  الأوروبیة وإثنین من مدیریھا لإعلانھا على الإنترنیت عن شقة
  .مترا مربعا 25مربعا تبین للمستأجرة بعدھا أنھا بمساحة 

یقصد بالصفات الجوھریة الخصائص الأساسیة التي : الصفات الجوھریة - 3
یتوقف علیھا تحدید القیمة الحقیقیة للمال أو الخدمة  المعلن عنھا ویضعھا المستھلك 

جوھریة من الأمور النسبیة التي تختلف في الحسبان لإتمام التعاقد، وعلیھ فالصفات ال
  .من شخص لآخر بحسب دوافع كلا منھم للحصول على المال أو الخدمة

                                                
 .ANDRE GIUDCELLI: Publicité fausse au de nature a induire en erreur, op cit…, P115ـ  1
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ومن التطبیقات القضائیة في ھذا المجال فقد أیدت محكمة النقض الفرنسیة   
إدانة مدیرة معرض السیارات بارتكابھا جریمة الإعلان المضلل نتیجة قیامھا بنشر 

الخاص بالمعرض، " Le catalogue" في الكتاب الإعلاني بیانات غیر صحیحة 
وذلك بالنسبة لسیارتین معروضتین للبیع، وتعلقت تلك البیانات بصفات جوھریة في 

  .نوع البنزین، تاریخ الصنع، عدد الكیلومترات التي سجلھا العداد: السیارتین ھي
مجموعة " Espèce" یقصد بالنوع أو الصنف : النوع والمصدر - 4

زیت : العناصر التي تمیز منتجا معینا من منتجات الجنس نفسھ ومثالھا أنواع الزیت
  .الذرة، زیت الزیتون، زیت عباد الشمس، فھنا نجد تباین النوع من الجنس الواحد

وأما المصدر فیقصد بھ مكان الإنتاج أو مكان الاستخراج بالنسبة للمنتجات   
بة للحیوانات، والعصر الذي صنعت فیھ الطبیعیة أو الصناعیة والسلالات بالنس

المنتجات بالنسبة للأثاث ومن قبیل المصدر اختلاف السجاد التركي عن السجاد 
  .السعودي واختلاف الحصان العربي على الحصان الإنجلیزي

 Bardeauxومن التطبیقات القضائیة في ھذا الخصوص أن قضت محكمة   
ي قضیة تمثلت وقائعھا في قیام شركة بالإدانة لتوافر جریمة الإعلان المضلل ف

إلا أن " منتج فرنسي"للخمور بالكتابة على الزجاجات وعلى صنادیق التعبئة عبارة 
  .إعداد الخمر تم في فرنسا وھي من مصدر أجنبي

إن التضلیل یقع في كمیة المال أو مقداره باعتبار أداة : الكمیة والمقدار - 5
باختلاف طبیعة الشيء لأن الأشیاء إما تكال أو تقدیر، حث تختلف أدوات القیاس 

توزن أو تعد ویحصل التضلیل في الإعلان إذا كان الكیل أو الوزن أو العدد المتعلق 
بالمال محل الإعلان مختلفا عنھ في الواقع ومن التطبیقات في ھذا المجال أن یحمل 

لمنتج واقعا أقل المنتج ملصقا یكتب علیھ صافي وزن بكمیة معینة في حین أن وزن ا
  .من ذلك ونجد أنھ إذا كان المحل المعلن عنھ عقارا فلا بد من ذكر مساحتھ

ویتحقق التضلیل الإعلاني في الأسعار بأن یتم الإعلان عن سعر : الأسعار - 6
لمال أو خدمة غیر مطابقة للسعر الحقیقي المعروض للمستھلك وزیف ألأسعار قد 

كون فیھا للسعر المعلن أي وجود في الواقع كما لو یكون كلیا مثل الحالة التي لا ی
أعلن تاجر عن تخفیضات لم یطبقھا أو كانت التخفیضات وھمیة أو قد یكون الزیف 
جزئیا كحالة یتم فیھا الإعلان عن السعر ویكون صحیحا في حالة دون أخرى كما لو 
 كان صحیحا في بعض السلع دون الأخرى أو قد یكون صحیحا لبعض الأشخاص

دون غیرھم، فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بتوافر جریمة الإعلان المضلل 
بالنسبة لمدیر شركة مجوھرات وساعات بسبب قیامھ بحملة إعلانیة لحساب الشركة 
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أعلن فیھا عن تخفیضات احتسبت استنادا إلى أسعار تم رفعھا أولا فتبین أن 
الإعلان عن بیع لوازم صحیة التخفیضات وھمیة، ویتوافر التضلیل أیضا في حالة 

بسعر أقل من المعمول بھ في المحل، ثم تبین أن المنتج المعني بالتخفیض دو 
  .مواصفات أقل لم یشر إلیھا الإعلان المعني

لقد أراد المشرع أن یوفر قدرا أكبر من الحمایة : أسباب البیع وإجراءاتھ - 7
مل تلك الإعلانات التعسفیة الجنائیة للمستھلك وذلك بتوسیع نطاق العقاب حیث یش

التي ازدادت في ظل المنافسة ومن تطبیقات ھذه الصورة أن یكتب على واجھات 
تصفیة شاملة  للبضائع بسب تغیر النشاط أو إجراء أعمال كبیرة "المحل عبارة 

ثم تبین أن التاجر لیس بإمكانھ القیام بذلك وكل ما یرید القیام بھ ھو " للتحسین
دة أما جریمة الإعلان المضلل بخصوص إجراءات البیع تقوم عندما الصیانة المحدو

یتعلق التضلیل بإجراءات البیع في حد ذاتھا ومثالھا الإعلان عن بیع بضائع یفترض 
  .توافرھا فورا عند الطلب في حین أن البضاعة غیر متوافرة إلا بنسبة قلیلة

دا من العناصر التي تضم ھذه المجموعة عد: العناصر المتصلة بالمعلن -ثانیا
المعلن، صفاتھ، تعھداتھ، متى ما وردت في الإعلان وكان لھا  -تتعلق بالمعلن ذاتھ

  .اعتبار في تحدید اختیار المستھلك وتعلق بھا التضلیل
یلجأ بعض التجار إلى الظھور في الإعلانات بشكل معین، : صفات المعلن - 1

والخدمات التي یروجون لھا، ولكن ومن شأن ھذا الظھور المساھمة في توسیع السلع 
قد ینسبون لھذه السلع والخدمات صفات تعمل على جذب المستھلكین وقد تكون ھذه 
الصفات المعلن عنھا غیر مطابقة للواقع فینخدع بھا العملاء وبذلك تقوم جریمة 

یحظر الإعلانات المضللة الواردة  09/03الإعلان المضلل وإذا كان القانون رقم 
لعة أو الخدمة فھل یمكن لجریمة الإعلان المضلل أن تستوعب المعلن ذاتھ على الس

  .زیادة على السلعة أو الخدمة؟ نرى بدورنا أنھ یمكن أن تستوعب ذلك
قد یتعھد المعلن بالوفاء بعض الالتزامات عند بیع سلعة أو : تعھدات المعلن - 2

تطبیقا لذلك أدین مدیر تقدیم خدمة ثم یظھر بعد ذلك أنھا كانت وھمیة أو مضللة و
مدرسة للفنون بسبب إعلانھ في الصحف عن التزام المدرسة بمنح شھادات مصدقة 

  .من الدولة، في حین أن ھذه الشھادات لم تكن تتمتع بھذا التصدیق
المعدل والمتمم المتعلق بالقواعد المطبقة  04/02وقد استحدث القانون رقم   

صل الممارسات التجاریة غیر النزیھة وخاصة على الممارسات التجاریة مواد تحت ف
یعتبر إشھار غیر شرعي وممنوعا كل إشھار تضلیلي لاسیما إذا ...«:منھ 28المادة 

ویتعلق ھذا النص ببیان الركن المادي لجریمة الإعلان المضلل حث حددت » ...كان
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على  الحالات التي یكون فیھا العمل التجاري غیر نزیھ وتقتصر بذلك صفة التضلیل
دون «:الإعلانات التجاریة دون الإعلانات غیر النفعیة لأن المادة المذكورة نصت على أنھ

  .»...الإخلال بالأحكام التشریعیة والتنظیمیة الأخرى المطبقة في ھذا المیدان
  الركن المعنوي المكون لجریمة الإعلانات المضللة: المبحث الثاني

فر على ركنین تعرضنا سابقا للركن ھذه الجریمة ذكرنا سابقا بأنھا تتوا  
المادي وفي ھذا المبحث نعالج الركن المعنوي وذلك بتحدید شكلھ في جریمة الإعلان 

  :المضلل، ونحدد دور القضاء في تحدید مضمون ھذا الركن
  ضبط مختلف أشكال الركن المعنوي: المطلب الأول

ات قد أحال إن قانون الاستھلاك وقمع الغش بخصوص المخالفات والعقوب  
من قانون العقوبات التي حددت العقوبات وفصلتھا ونجد بأن  429إلى نص المادة 

نص على كل من یخدع أن یحاول أن یخدع أي  09/03من قانون  68المشرع في المادة 
  سواء تمت الجریمة أم ھناك مجرد شروع فیھا، لكن ھل الجریمة عمدیھ أو غیر عمدیة؟ 

یم باعتبار أن الأصل في التجریم ھو العمد وعلیھ ھل نفسر نص التجر  
ویحمل على التسویة بین وقوع الجریمة بالعمد أو بالخطأ على أساس أن عموم النص 
یفید ذلك؟ الراجح في الفقھ أن ألأصل في التجریم ھو العمد والاستثناء في التجریم ھو 

لركن الخطأ وبذلك فإنھ یمكن حمل النص المجرم الذي یسكت عن تحدید شكل ا
  .1المعنوي باعتبار أنھ یستلزم العمل

وعلیھ فإن جریمة الإعلان المضلل تقوم ویستوي أن تقع بطریق العمد أو   
الخطأ وھذا ما انتھى إلیھ المشرع الفرنسي في آخر تطوراتھ إذ نجد أحكامھ الواردة 

الذي كان ینص   La mauvaise foi"سوء النیة"قد ألغت شرط  1993في قانون 
  .وكانت تقوم الجریمة إلا في صورتھا العمدیة 1963القانون الصادر في 
  التحدید القضائي لمضمون الركن المعنوي: المطلب الثاني

إن محكمة النقض الفرنسیة اجتھدت بخصوص توافر الركن المعنوي في   
مال أو عدم جریمة الإعلان المضلل وقضت بأنھ یكفي لقیام ھذه الجریمة توافر الإھ

الاحتیاط لدى المعلن وذلك في صورة عدم تأكده من صدق وصحة الرسالة الإعلانیة 
لیس للمتھمین إثارة حسن نیتھم إذ أن «:الموجھة للمستھلكین وتطبیقا لذلك قضت بأنھ

سوء النیة لیس ركنا في جریمة الإعلان المضلل، وإن الركن المعنوي یتمیز بالإھمال 
                                                

عبد الرؤوف مھدي، شرح القواعد العامة القانون العقوبات، بدون تحدید الناشر،  ودون تحدید سنة النشر، : ـ الدكتور 1
غنام محمد غنام، شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحدة، : والدكتور. 200ص 

 .159، ص 2003مطبوعات جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 
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اذ الاحتیاطات اللازمة للتأكد من صحة البیانات الواردة في المتمثل في عدم اتخ
  .»...الشریط الملصق

كان یتعین على المتھم بصفتھ معلنا « :وفي قضیة أخرى أوردت في حكمھا  
التأكد قبل إذاعة النصوص الإعلانیة المعنیة من دقة المعلومات التي یتم إعطاؤھا، 

ة عن الوظائف التي كان باستطاعة وترتب على انتفاء ذلك إذاعة معلومات خاطئ
  .»الشركة توفیرھا للمرشحین

  المسؤولیة والجزاء في جریمة الإعلان المضلل :  الفصل الثاني
یشترك فیھا عدد من ، إن جریمة الإعلان المضلل قد یقوم بھا شخص واحد أ  

ر الجناة وبذلك یعد القائمون بأدوار رئیسیة فاعلون أصلیین، ویعد القائمون بأدوا
ثانویة مجرد شركاء لذلك نجد بعض القوانین قد حددت الفاعل الأصلي في ھذه 
الجریمة، تاركة مسؤولیة الشریك إلى القواعد العمة كما ھو الحال في القانون 

  .من قانون الاستھلاك 121/5الفرنسي المادة 
  مجال المسؤولیة عن جریمة الإعلان المضلل: المبحث الأول

الشخص الطبیعي والشخص المعنوي والمسؤولیة في وھنا نحدد مسؤولیة   
  .حالة الاشتراك

  مسؤولیة الشخص الطبیعي: المطلب الأول
بعض القوانین تمنع الإعلان المضلل عندما یقع من طرف المزود وھو كل   

شخص طبیعي أو معنوي یقدم الخدمة أو المعلومات أو یصنع السلعة أو یوزعھا أو 
ردھا أو یصدرھا أو یتدخل في إنتاجھا أو تداولھا وھناك یتاجر بھا أو یبیعھا أو یو

بعض التشریعات نصت على أن الخطر یقع على عاتق أي شخص یتولى الإعلان 
عن السلعة  أو الخدمة ومنھ نستشف بأن الإعلان المضلل یقع من كل شخص أعلن 

ذلك سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مضللة ولا یقتصر الأمر على المزود ویظھر من كل 
أن ھده التشریعات قد أخذت في تحدید المسؤول عن جریمة الإعلان المضلل بصفة 

ولیس بمعیار المستفید منھ، فالأول قد یكون . الفاعل الأصلي بمعیار الآمر بالإعلان
أي شخص یتولى الأمر بالإعلان، أما الثاني فھو الشخص ذو الصلة بالسلعة أو 

  .منتجھ وبذلك فھو المزود الخدمة التي یستخدم الإعلان لتصریف
قانون استھلاك فرنسي على أن الفاعل الأصلي في  121/5وقد نصت المادة   

جریمة الإعلان المضلل ھو المعلن الذي نشر الإعلان لحسابھ لكن ما المقصود 
بالمعلن؟ فھل ھو المنتفع بالإعلان، أو من أمر بنشره؟ فھنا یمكن أن نقول باجتماع 

ر بالنشر في شخص واحد ولكن أحیانا لا تجتمع الصفتین كما لو صفتي المنتفع والأم
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كان الأمر بالنشر نائبا عن المستفید منھ، وقد استقر القضاء على تبني معیار الأمر 
بالإعلان، أي ضابط السلطة فكل من أعطى أمرا بنشر الإعلان یسأل باعتباره فاعلا 

تابعة أمر نشره وعلیھ فالمعلن ھو وإن ترك لغیره مھمتھ إعداد الإعلان وتحریره ثم م
الشخص الآمر بنشر الإعلان وإذاعتھ ولا یحول دون مساءلتھ كونھ غیر مھني ولا 

  .كونھ قد تصرف في ذلك كنائب عن الغیر
وتطبیقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسیة بمسؤولیة سمسار عقارات كلف   

إحدى الصحف ضمنھ ببیع عقار مملوك لأحد الأشخاص فنشر إعلانا بشأنھ في 
بیانات غیر صحیحة، ومن أجل دفع مسؤولیتھ كفاعل أصلیي تعلل السمسار بأن 
العمیل اطلع على الإعلان وأنھ تصرف كنائب عنھ، فقررت المحكمة أنھ لا یفقد 
صفتھ كفاعل أصلي لمجرد أنھ تصرف كوكیل عنھ، وتنیع مسؤولیة المعلن من أن 

الإعلان والتأكد من صحة البیانات  أمره بالإعلان یلزمھ ضرورة مراجعة
  .والإدعاءات اللاتي یتضمنھا من أجل حمایة المستھلك من التضلیل والخداع

  مسؤولیة الشخص المعنوي: المطلب الثاني
إن الإعلان المضلل قد یمارس شخصا طبیعیا فنجد بعض التشریعات وكذا   

نصا یحدد المسؤولیة  المشرع الجزائري لم یضمن قانون حمایة المستھلك وقمع الغش
عن جریمة الإعلان المضلل إلا أنھ بالرجوع لقانون العقوبات الجزائري وكذا المادة 

من قانون العقوبات الاتحادي فنجدھم قد نصا على مسؤولیة الشخص المنعوي  65
جنائي عن الجرائم التي یرتكبھا ممثلوه أو مدیروه أو وكلاؤه لحسابھ أو باسمھ دون 

من قانون  121/5ولیة مرتكب الجریمة شخصیا إلا أن المادة الإخلال بمسؤ
إذا كان مرتكب الجریمة شخصا معنویا، یتحمل « :الاستھلاك نصت على أنھ

  .»المسؤولیة مدیروه
وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بإدانة مدیرة شركة سیارات بسبب   

موظفوا الشركة في  البیانات غیر الصحیحة في الدفتر الإعلاني للشركة، والذي أعده
مقرھا، وأن المدیرة تدخلت مباشرة لنر تلك البیانات للمشترین في لإطار دورھا في 
تنظیم البیع ولكن یعفى مدیر الشخص المعنوي من المسؤولیة عن جریمة الإعلان 

ویجب أن یكون التصریحات  ) 7( 1المضلل عندما یقوم بتفویض صلاحیاتھ للغیر
إلیھ، وأن تكون لھذا الأخیر اختصاصات السلطة، وإذا  صریحا وأن یقبلھ المفوض

كان المتھم مسؤولا عن الجریمة طبقا للقانون في ظل انتفاء تفویض صلاحیاتھ وقد 
                                                

عبد الرزاق المواقي، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، دراسة مقارنة في القانونین الإماراتي : ـ الدكتور 1
 .188، 168، ص 2007والفرنسي، مجلة الحقوق، جامعة المنوفیة، العدد الثاني، أبریل 
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أیدت محكمة النقض الفرنسیة في حكم لھا إدانة المفوض بالاختصاص بارتكاب 
ة، استند حیث أنھ لإدانة المتھم بالجریم« :جریمة الإعلان المضلل حیث جاء فیھ

القضاة إلى أنھ كان متمتعا بتفویض اختصاص قانوني، وقام بشراء الأحزمة وھو 
المسؤول عن مضمون الرسالة الإعلانیة الكاذبة ونشرھا، فلم یتأكد من النوعیة 

وإذا صدر الإدعاءات . الحقیقیة للبضاعة محل الجریمة بالنظر إلى الأنظمة الفرنسیة
  .» بد من التأكد على أنھا قد أملیت علیھ من السلطة الرئاسیةالمجرمة من أحد المرؤوسین فلا

  المسؤولیة عن الإعلان المضلل في الاشتراك في الجریمة: المطلب الثالث
إن المشرع  الجزائري لم ینص على أحكام خاصتھ تتعلق بالاشتراك في   

تنطبق  جریمة الإعلان المضلل وكذا المشرع الإماراتي لم یفعل ذلك وفي ھذا الشأن
القواعد العامة أما المشرع الفرنسي نص صراحة على خضوع الاشتراك للقواعد  

منھ،  121/5العامة وخص الفاعل الأصلي بحكم خاص في قانون الاستھلاك المادة 
وإن الاشتراك في جریمة الإعلان المضلل یتحقق عن طریق التحریض، بالمساعدة، 

ة یختلف بحسب الجریمة محل الاشتراك فلو بالاتفاق وأما الركن المعنوي في الجریم
كانت عمدیة فإن الشریك یكون عالما بسمة التضلیل في الإعلان، أما لو كانت غیر 

فإنھ یكفي أن یعلم الشریك بأنھ یعطي التعلیمات للمعلن، أو یساعده في ) خطأ(عمدیة 
تكون  إعداد الإعلان مع ثبوت إخلالھ بواجب الحیطة والحذر، وأنھ تطبیقا لذلك

مكاتب الإعلان مسؤولة باعتبارھا شریكا في جریمة الإعلان المضلل متى تم إثبات 
مساھمتھا مع المعلن في إعداد الرسالة الإعلانیة ولا تستطیع ھذه الوكالات دفع 
مسؤولیتھا بأنھا كانت محلا لخداع من المعلن الذي قدم لھا المعلومات الزائفة دون 

ي المسألة رفض ھذه الدفع لأن الوكالات الإعلانیة علمھا بذلك فالقضاء تشدد ف
شخص محترف ملزمة بتوخي الحیطة والحذر للتأكد من صحة المعلومات محل 
الإعلان وانتفاء التضلیل فیھا بل تطلب من المعلن إثبات حقیقة إدعاءاتھ قبل نشرھا 
فلو قصرت في واجب فحص صحة المعلومات محل الإعلان ومراجعتھا ثبتت 

  .یتھا كشریك في جریمة الإعلان المضللمسؤول
  الجزاء المترتب عن جریمة الإعلان المضلل: المبحث الثاني

الجزاء ھو العقوبة المقررة لجریمة الإعلان المضلل في القانون الجزائري   
  .والإماراتي والفرنسي
  عقوبة جریمة الإعلان المضلل في القانون الجزائري: المطلب الأول

المشرع الجزائري قرر عقوبة محددة في قانون العقوبات لجریمة الإعلان   
المتضمن قانون حمایة المستھلك وقمع الغش  09/03المضلل، بالرجوع إلى القانون 
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وھذه المادة  429تحیل إلى المادة  68منھ وجدنا المادة  69، ة68في مواده 
من » في المواد الغذائیة والطبیةالغش في بیع السلع والتدلیس «:یتضمنھا الباب الرابع

  .قانون العقوبات
من قانون العقوبات فإن العقوبة المقررة لكل من یخدع  429وبحسب المادة   

أو یحاول أن یخدع المتعاقد ھي الحبس من شھرین إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالیة 
ي دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین سواء في طبیعة أو ف 20,000دج إلى  2000من 

الصفات الجوھریة أو في التركیب أو في نسبة المقومات اللازمة لكل من السلع سواء 
في نوعھا أو في مصدرھا سواء في كمیة الأشیاء المسلمة أو في ھویتھا وفي كل 
الأحوال على مرتكب المخالفة إرجاع الأرباح التي حصل علیھا بدون وجھ حق أما 

ترفع مدة الحبس إلى خمس سنوات والغرامة من قانون العقوبات فإنھا  430المادة 
دج إذا كانت الجریمة أو الشروع فیھا المنصوص علیھا أعلاه قد  500,000إلى 

، ارتكبا سواء بواسطة الوزن أو الكیل أو بأدوات أخرى خاطئة أو غیر مطابقة، أ
 بطرق احتیالیة أو وسائل ترمي إلى تغلیط عملیات التحلیل أو المقدار أو الوزن أو

الكیل أو التغییر عن طریق الغش تركیب أو وزن أو حجم السلع أو المنتجات ولو قبل 
البدء في ھذه العملیات، وسواء بواسطة بیانات كاذبة ترمي إلى الاعتقاد بوجود عملیة 

  .سابقة وصحیحة أو إلى مراقبة رسمیة لم توجد
المضلل یلاحظ أن الجریمة تشكل جنحة وھي محددة إذ أن جریمة الإعلان   

عقوبتھا محددة قد تتناسب مع جسامتھا لكن الغرامة المالیة وحدھا غیر كافیة في 
مجال الأعمال التجاریة ولا تحقق العقوبة الردع المطلوب نظرا للإعلانات المضللة 

  .التي تمس مصلحة المستھلك وسلامتھ
  عقوبة جریمة الإعلان المضلل في القانون الفرنسي: المطلب الثاني

یعاقب على الجرائم « :نص على مایلي 121/6نون الفرنسي في مادتھ القا  
» 213/1بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة  121/1الواردة في المادة 

یعاقب بالحبس الذي لا یتجاوز « :المشار إلیھا على أنھ 213/1وتضمنت المادة 
  .»عقوبتینیورو، أو بإحدى ھاتین ال 3700سنتین وبالغرامة التي لا تزید عن 

في فقرتھا الثانیة على أنھ یجوز أن یصل الحد  121/6ونصت المادة   
من مصاریف الإعلان موضوع الجریمة، وأما الفقرة  %50الأقصى للغرامة إلى 

التي تنص على  213/6على الأحكام الواردة في المادة  121/6الأخیرة من المادة 
لإعلان المضلل، وقد نصت المادة مسؤولیة الأشخاص المعنویة تنطبق على  جریمة ا
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من قانون الاستھلاك على أن العقوبات التي توقع على الأشخاص المعنویة  213/6
  :وھي
 .من قانون العقوبات 38/ 131الغرامة وفق الأحكام الواردة في المادة  -
 .من قانون العقوبات 131/9من المادة  9إلى  2العقوبات المحددة في البنود من  - 

من قانون العقوبات یرد  131/39من المادة  2أما الخطر المذكور في البند 
على النشاط الذي بممارستھ أو بمناسبة ممارستھ ارتكبت الجریمة، وبالرجوع إلى 

من قانون العقوبات تنص على أن الحد الأقصى  131/38قانون العقوبات فإن المادة 
نویة تساوي خمسة أضعاف الجد الأقصى للغرامة التي یتم توقیعھا على الأشخاص المع

  .للغرامة التي توقع على الشخص الطبیعي بمقتضى القانون الذي یعاقب على الجریمة
من قانون  131/39من المادة  9إلى  2وأما العقوبات الواردة في البنود   

  :العقوبات الفرنسي تتمثل فیما یلي
 سنواتالاجتماعیة بشكل نھائي أو لمدة لا تزید عن خمس  -
 الوضع لمدة لا تزید على خنس سنوات تحت الحراسة القضائیة -
الإغلاق النھائي لمدة لا تزید عن خمس سنوات لوحدات أو لوحدة أو أكثر  -

 .المؤسسة التي استخدمت لارتكاب الجریمة من وحدات
 .الإقصاء من الأسواق العامة بشكل نھائي أو لمدة لا تزید على خمس سنوات -
 .الدعوة العامة للادخار بشكل نھائي أو لمدة لا تزید على خمس سنواتحظر  -
 حظر إصدار شیكات -
مصادرة الشيء الذي استعمل أو المعد للاستعمال في الجریمة أو الشيء  -

  .الذي تحصل منھا
تعلیق الحكم الصادر أو نشره في الصحافة المكتوبة أو بأیة وسیلة اتصال  -

 .إلكترونیة
  عقوبة جریمة الإعلان المضلل في القانون الإماراتي: الثالثالمطلب 

من قانون حمایة المستھلك الإماراتي على العقوبة  18لقد نصت المادة   
المقررة على جریمة الإعلان المضلل وتضمنت الغرامة التي لا تقل عن ألف درھم 

  .مولما كانت الجریمة تشكل جنحة فحدھا الأقصى یصل إلى ثلاثین ألف درھ
ویلاحظ بأن الغرامة الواردة في ھذا النص تنطبق على كافة الجرائم الواردة   

في قانون حمایة المستھلك وھذا أمر یتنافى مع مبدأ تفرید العقوبة تشریعیا لتبیان تلك 
الجرائم من حیث المصالح محل الاعتداء فیھا وبناؤھا ومقدار الإثم فیھا، لذلك كان 
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على العقوبة بحیث تنفرد جریمة الإعلان المضلل بالعقوبة یتعین مراعاة ذلك لینعكس 
الخاصة بھا والتي تتناسب مع جسامتھا ویبدو حسب بعض الفقھ ألإماراتي أن ھذه 

بالنظر إلى قیمتھا في مجال الأنشطة التجاریة غیر كافیة ) الغرامة(العقوبة وحدھا 
مل على تضلیل لتحقیق الردع بالقیاس مع خطورة الجریمة وجسامتھا التي تع

. المستھلك ودفعھ للتعاقد على أموال فاسدة أو مغشوشة مما یحلق بھ الضرر الكبیر
وإذا كانت ھذه الجریمة وقائیة یتوقف على فعالیتھا انتفاء الضرر فذلك یستدعي أن 
تخص بعقوبة تتعلق بھا وتكون على مستوى أھمتھا وإضافة عقوبة مقیدة للحریة دون 

  .اضي سلطة تقدیریة في تحدیدھاتحدید مدتھا بل للق
  الخاتمة

إن المستھلك یحظى بحمایة قانونیة بالغة وذلك عن طریق مسؤولیة المنتج   
أن یعلم المستھلك ویقدم لھ ) الحرفي(مدنیا أو جنائیا ولما كان یتوجب على المھني 

كل البیانات اللازمة والكافیة عن المنتوج أو الخدمة ولما كان الإشھار القانون 
یتخذ صورة الصدق والصحة فھذا لا یثیر أي التباس على المستھلك ویقبل ) الإعلان(

على التعاقد دون أن یتضرر وقد یكون الإعلان تضلیلیا أو كاذبا بحیث ینطلي ھذا 
على المستھلك ویدفعھ إلى التعاقد إما على سلعة فاسدة أو مغشوشة أو بأسعار غیر 

خل في تركیبة السلعة أو الخدمة وھنا یتضرر حقیقیة التي تم نشرھا أو كل ما ید
المستھلك ضررا بالغا لذا تدخل المشرع الجزائري كغیره من التشریعات ونص على 

 09/03عقوبة الإعلان المضلل إما في قانون العقوبات وإما في القانون الخاص 
  .المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش

ضوء على جریمة الإعلانات ومن خلال ھذه الدراسة أردت أن أسلط ال  
المضللة وإن كان القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة قد أشار 

ومع ذلك فإننا نلاحظ في الواقع إعلانات تضلیلیة  2009أي قبل  2004إلى ذلك في 
متعددة النواحي بالإضافة  إلى عدم الوصول إلى كشفھا ومعرفتھا من طرف 

المستھلك دائما یجري وراء السلع المنخفضة الثمن الكبیرة الوزن ولا  المستھلكین لأن
  .یھمھ إلا إشباع رغباتھ ولو على حساب صحتھ وأمنھ

لذا ینبغي التحسیس الواسع بھذه الحمایة الممنوحة للمستھلك وتكاتف جھود   
ت الجمیع لخلق توعیة واسعة وقیام أجھزة الرقابة بدورھا وتزوید المستھلك بالبیانا

  .الجوھریة المتعلقة بالسلعة أو الخدمة
  

 


